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عسكر يسأل عن أسباب 
عدم تطبيق الحكومة 

لقانون زيادة علاوة الأولاد 
من 50 إلى 75 ديناراً

العازمي: وزير الصحة مطالب 
بحل لجنة التظلمات

وإعطاء الصلاحيات لـ»العليا«

وجه النائب عسكر العنزي سؤالا الى 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
محمد العبد لله قال في مقدمته لقد وافق 
المجلس السابق المبطل » مجلس ديسمبر 
2012« في جلسته بتاريخ 2013/6/12 على 
الاقتــراح بقانون في شــأن علاوة الأولاد 
بزيادة علاوة الأولاد من 50 الى 75 دينارا، 
ورغــم مرور نحو شــهرين علــى صدور 
القانون الا انه لــم تطبقه الحكومة حتى 
الان في استهانة واضحة بالإرادة الشعبية 
المتمثلــة في إرادة نواب الامة الذين أقروا 
القانون بأغلبية كبيرة للتخفيف من معاناة 
الأسر الكويتية في ظل غلاء المعيشة وارتفاع 
الأسعار، وتجاهلت الحكومة تطبيق القانون 
سالف الذكر بالرغم من ان الأحكام المتتالية 
للمحكمة الدستورية تؤكد صحة ودستورية 
كل القوانين الصادرة عن مجلس الامة الذي 
ابطلته المحكمة لأخطاء في الإجراءات، وأكدت 
المحكمــة صحة كل ما صــدر عن المجلس 

المبطل من قوانين وقرارات تشريعية.
وطالب عسكر تزويده بالآتي:

1- لماذا لم تلتزم الحكومة بتطبيق قانون 
زيــادة علاوة الأولاد من 50 الى 75 دينارا 
الذي وافق عليه مجلس 2012 المبطل وتم 
التصويت عليه بالموافقة بأغلبية كبيرة؟ 

وما أسباب عدم تطبيقه؟
2-هل قامت الحكومة بنشر القانون سالف 
الذكر فــي الجريدة الرســمية؟ فان كانت 
الإجابة بـ » لا « فأرجو إفادتي بالأســباب 
وان كانــت الإجابة بـ » نعم « فأرجو ذكر 
رقم وتاريخ العدد المنشــور بــه القانون 

سالف الذكر ؟ 

طالــب النائب حمــدان العازمي وزير 
الصحة الشيخ محمد العبدالله بحل لجنة 
التظلمات وإعطاء صلاحياتها إلى اللجنة 
العليا، حيث إن الوزير السابق أصدر قرارا 
بإنشــاء لجنة التظلمــات وتعديل لائحة 
العلاج بالخارج وتم حذف مقابلة المرضى. 
وقال العازمي إن اللائحة السابقة تسمح 
بمقابلة اللجنة اللعيا ومن حق المواطنين 
مقابلتها ولا يحق لأي شخص كان حرمان 
المواطنين من مقابلة اللجنة وحيث ان اللجنة 
العليا كانت تقوم بإنصاف وترى من هو 
مســتحق إرســاله للعلاج بالخارج لذلك 
نتأمل خيرا بمعالي وزير الصحة الحالي 
بتعديل القرار الــوزاري لتخفيف معاناة 
المواطنين. واضاف العازمي »وردت الينا عدة 
شكاوى وأصبحت لجنة التظلمات تحمل 
الوزارة عبأ ماديا ولا لها أي تأثير بوجود 
اللجنــة العليا ولا يحــق لاعضاء اللجنة 
العليــا التوقيع على اللجان التخصصية 
حتى ولو كانو هم رؤساء الاقسام ليثبتوا 

أن هناك شفافية وعدالة.

م.عادل الخرافي

محمد طنا

يعقوب الصانع

اسامة الطاحوس

طلال الجلال سعدون حماد

عسكر العنزي

حمدان العازمي

مبلغ 10 آلاف دينار وأدناها 50 
دينارا عن كل متر زيادة ينشأ 
بالمخالفة اذا كان محل الاقامة 
للسكن الخاص والذي يقوم على 
زيادة الضغط على الاستهلاك 
المهدد للمياه والكهرباء وشبكات 

الصرف الصحي.
وطالــب الخرافــي  وزيــر 
وجــود  بضــرورة  البلديــة 
الشــفافية من خلال الاجابات، 
متمنيا منــه أن يقوم بتوثيق 
كل اجابة بالمســتندات وكانت 

الأسئلة كالتالي.
٭ هــل تقوم البلديــة بدورها 
بتنفيذ القانون على المخالفات 
في رخص البناء الممنوحة أو 
الســاحات المقــررة؟ ان كانت 
الاجابة »بنعم« أرجو موافاتي 
ببيــان كل المخالفــات التي تم 
تحريرها والتــي تم التصالح 

فيها؟
٭ هــل تقوم البلديــة بتنفيذ 

جميع التســهيلات لرعايا هذه 
الدول في الحصول على تأشيرة 
الدخول عند الوصول من دون 
الاشتراطات التي تفرضها هذه 
السفارات على مواطنينا، إلا أن 
هذه الدول لم تقدر لدولة الكويت 
هذه المبادرة بل زادت من فرض 
إجراءات وشــروط من شــأنها 
إذلال وإهانة المواطن الكويتي 
في سبيل الحصول على تأشيرة 
دخول أراضيها وهي تعلم يقينا 
بأن المواطن ما يكون طلبه بقصد 
العلاج أو الدراسة أو للسياحة 
ولم يذهب أي كويتي للجوء أو 
للبحث عن عمل أو التسول في 
بلدانها. وتابع طنا أن على وزير 
الخارجية العمل لإنهاء معاناة 
المواطنــن مع هذه الســفارات 
وأن أصــرت علــى المضــي في 
إجراءاتها الحالية فإنه على وزير 
الداخلية إلغاء جميع الامتيازات 
والتسهيلات لرعاياها وتطبيق 
مبــدأ المعاملة بالمثــل وبنفس 
الإجراءات والشروط والرسوم. 
وقال طنا إن لم تتدخل الحكومة 
ســتكون لنا وقفة جادة معها 
في المجلس وسنعمل على غل 
يدهــا من خلال تقديم القوانين 
التي لا تسمح لها بمعاملة رعايا 
أي دولــة لا تعامــل مواطنينا 
بالمثل وإلغاء جميع الامتيازات 

ما يجعلهم أقل قدرة على أداء 
أعمالهــم بأنفســهم وهــو مــا 
يحملهم عبئا أثقل وحملا أشد، 
وهــم يرون أنهم عاجزون عن 
العمل أو عن إنجاز معاملاتهم 
لدى أجهزة الدولة ومؤسساتها 

وهيئاتها. 
ولهم علينا فرض وواجب 
أن تكون لهم نعم المعين والسند 
في إنجاز معاملاتهم وتعميق 
الشــعور لديهم بأن هناك من 
يحــس بمعاناتهــم ويحــاول 
تخفيف ألم العجز أو كبر السن 
أو الإعاقــة عنهــم، باعتبارهم 
آباؤنــا وإخواننــا، إلا أن الله 
أصابهم بما فيهم لحكمة يعلمها 
سبحانه وتعالى،وليس لأحد 
من ضمان ألا يعجز أو يمرض 
أو يصاب بأذى. فالمقادير كلها 

بيد الله جل وعلا.
وقال فــي اقتراحــه الآتي: 
نهيــب بــكل أجهــزة الدولــة 
ومؤسســاتها الــى أن تعطــي 
الأولوية دائما لذوي الظروف 
الخاصة من كبار السن والمعاقين 

وجه النائب أسامة الطاحوس 
سؤالا إلى وزير العدل ووزير 
الأوقاف والشــؤون الإسلامية 
شــريدة المعوشــرجي يتعلق 
بالجهات الثلاث التي يشــرف 
عليها وزير الاوقاف وهي الامانة 
العامة للاوقــاف وبيت الزكاة 
بالإضافة إلــى وزارة الاوقاف 
وجاء في السؤال: يرجى تزويدي 
وإفادتي بالآتي: ما الشركات التي 
تتعامــل معهــا وزارة الاوقاف 
والشؤون الإسلامية في التعاقد 
على تجديد عدد من المســاجد 
وفرشــها، ومــا قيمــة إجمالي 
المبالغ المصروفة على التجديد؟
ولماذا لا يتم اختيار رئيس 
بعثــة الحج من خــارج وزارة 
الاوقاف؟ وما الأسس التي تقوم 
عليها الوزارة في اختيار اعضاء 

الشاحنات، موضحا أن الطريق 
في حاجة ماسة إلى تواجد أمني 
وزيادة عدد الدوريات المرورية 
والأمنية الثابتة والمتحركة التي 
تــكاد تكون منعدمــة على هذا 
الطريــق المهمــل الــذي يعاني 
أيضا من استهتار البعض في 
قيادتهم للسيارات ما يتسبب 
أيضا في وقوع حوادث خطيرة، 
لذلك يجب الحفاظ على أرواح 
المواطنــن وأمنهم وألا نتركهم 
فريســة للموت، مطالبا وزير 
الداخلية بضرورة فرض سيطرة 
الأمن وهيبة القانون على ذلك 
الطريق المنكوب الذي يئن من 
كثرة الحوادث، مشــيرا إلى أن 
الإهمال الأمني على ذلك الطريق 
جعله يستحق لقب طريق الموت.
وأوضح الجــال أن طريق 
الوفــرة ملــيء بالحفــر وقلة 
العلامــات الإرشــادية، فضــا 
عن عدم وجود حواجز فاصلة 
لطريق الذهــاب والعودة على 
اغلب طــول الطريق، لافتا إلى 
ضرورة التنسيق بين الأشغال 
والداخلية وبقية الجهات المعنية 
بضــرورة توســعة وصيانــة 
وإصلاح الطريــق ليكون آمنا 
على حياة قائدي المركبات من 

٭ مــادة أولى: تقــوم الحكومة 
بإنشاء مستشفى عام في محافظة 
الأحمــدي خلال ثلاث ســنوات 
من تاريــخ العمل بهذا القانون 
على ان يحتوي المستشفى على 
التخصصــات والخدمات  كافة 
الطبية والجراحية وخدمة المهام 
التعليمية للأطبــاء والبحوث 
الطبيــة وطلبة كلية الطب في 

الجامعات الكويتية.
يخصــص  ثانيــة:  مــادة  ٭ 
المستشفى لعلاج المواطنين في 
كافة التخصصات والجراحات 
الطبية على ان يسمح باستقبال 

الحالات الطارئة والحوادث.
٭ مادة ثالثة: على وزارة الأشغال 
العامة تهيئة البنية التحتية لهذا 
المستشفى مع تخصيص الأرض 
اللازمــة لهذا الغــرض على ان 
تكون خاليــة من العوائق بعد 
اختيار موقــع جغرافي موحد 
بالمحافظة لا تقل مساحته عن 
مائتين وخمسة وعشرين ألف 

الخرافي للأذينة: هل تطبق البلدية القانون 
على مخالفات رخص البناء؟

طنا يطالب بتسهيل إجراءات حصول المواطنين 
على ڤيزا من سفارات أوروبا وأميركا

الصانع لتخصيص مكتب في كل وزارة لمعاملات المعاقين

الطاحوس: ما أسباب تنظيم مؤتمرات 
للوسطية بأميركا وأوروبا؟

الجلال يستعجل صيانة طريق الوفرة: 
مطلوب استحداث شارع للشاحنات

حماد يقترح إنشاء مستشفى عام 
في »الأحمدي« خلال 3 سنوات

دعا إلى إنارة طريق مزارع الوفرة وتطوير وإصلاح طريق الشاليهات

يحتوي على كافة التخصصات والخدمات الطبية والجراحية 

القانون باتخاذ اجراءات الغلق 
بالنسبة لهذه المخالفات؟ أرجو 
أن تكون الاجابة بشفافية مدعمه 
بالمستندات التي تدل على ذلك؟

الحاصلــن عليها حاليا والتي 
تم تطبيقهــا بقرارات شــفوية 
مجاملة لهــذه الدول. من جهة 
أخرى وجه طنا سؤالا إلى نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
النفط مصطفى الشمالي جاء فيه 
بما أن النفط هو المورد الرئيسي 
الوحيد لاقتصاد البلاد والمادة 
الاستراتيجية للدخل العام، لذا 
يرجى إفادتي بالآتي: هل تم تأمين 
خزانات استراتيجية بعيدة عن 
الموانئ الكويتية ويتم اللجوء 
إليها في حالة وقوع أي خطر لا 
سمح الله على موانئ التصدير 
أو مصافيها. وهل تم البدء في 
مشروع حفر ومد أنابيب ناقلة 
للنفــط الكويتي عبر الأراضي 
السعودية إلى موانئ الفجيرة، 
كما عملت السعودية. حيث إنها 
قامت بمد أنابيب منطقة الفجيرة 
ناقلــة للنفط الخام من موانئ 
منطقة رأس تنورة وذلك لتأمين 
تصدير كميات النفط عبر هذه 
الأنابيب في حالة اغلاق مضيق 
»هرمز« وسخونة هذه المنطقة 
دائما لما لموقع منطقة الفجيرة 
من موقع اســتراتيجي، حيث 
إنها تقع بعد مضيق هرمز مطلة 
على بحر العرب أو بحر عمان، 
وهل هناك أي خطة من وزارة 

النفط بهذا الخصوص؟

وذوي الاحتياجــات الخاصة، 
وتوفيــر مكتــب أو أكثر بهذه 
الأجهزة والمؤسســات لإنجاز 
معامــات هؤلاء بما يليق بهم 
وحفظا لكرامتهم ولإحساسهم 
بأنهم في إطار مجتمع متكامل 

متكافل يشد بعضه بعضا.

بعثة الحج؟
ومــا الاســباب التــي دعت 
رئيــس بعثة الحــج الذي عين 
من خارج الوزارة للاعتذار مع 
تزويدي بكتاب الاعتذار المسبب؟ 
وما الاسباب التي دعت وزارة 
الاوقــاف لتنظيــم مؤتمــرات 
الوســطية في الــدول الغربية 
والولايات المتحدة الاميركية؟ 
وكم تكاليف تلك المؤتمرات في 
الخمس ســنوات الأخيرة، مع 
تزويدي بمرفق كشف بأسماء 
الاعضاء وإجمالي المصروفات؟ 
وكما عدد الطلاب المستفيدين 
مــن صنــدوق التعليــم لدعم 
المحاجين في البعثات الدراسية 
لدى الأمانة العامة للأوقاف مع 
تزويدي بمرفق اسماء واجمالي 

المبالغ المصروفة؟

المواطنين والمقيمين.
وطالب الجلال وزير الداخلية 
بضرورة التنسيق مع الجهات 
الوفرة  المختصة بشأن طريق 
- ميناء عبدالله لعمل حواجز 
حديدية في الجزيرة الوسطى 
على امتــداد الطريق، وتركيب 
عدد من الكاميرات على الجانبين.

متر مربع.
٭ مادة رابعة: تخصص ميزانية 
خاصة لإنجاز هذا المستشــفى 
حتى الانتهاء من إنشائه ويعهد 
إلى وزارة الأشغال العامة القيام 
بالإشــراف الكامل على إنشــاء 
المستشفى في مراحلها المختلفة 
حتى الانتهاء منها وتســليمها 

الى وزارة الصحة.
٭ مــادة خامســة: للحكومــة 
الاســتعانة ببيــوت الخبــرة 
الدوليــة لتصميم المستشــفى 
والإشــراف علــى المواصفــات 
المعماريــة والتشــغيلية لهــا 
خلال مراحل التنفيــذ والتأكد 
من مطابقتها للمقاييس العالمية 
في هذا المجال بإشراف من وزارة 

الأشغال العامة.
٭ مــادة سادســة: تــدرج فــي 
الميزانيــات العامــة الســنوية 
الماليــة  الســنة  اعتبــارا مــن 
2014/2013 للاعتمــادات المالية 

اللازمة لإنشاء المستشفى.

وجــه عضو مجلــس الأمة 
النائب م.عادل الخرافي مجموعة 
مــن الأســئلة لوزيــر البلدية 
م.ســالم الاذينة تتعلق بدور 
البلدية بتنفيــذ القوانين على 
المخالفــن في رخــص البناء، 
مطالبــا اياه تزويــده بجميع 
المخالفــات التــي تم تحريرها 
اضافة الــى المخالفات التي تم 
التصالــح بها وذلــك في إطار 
القانون الصادر برقم 5 لسنة 
2005، مشــيرا الى ان المادة 12 
من نص القانــون تنص على 
الشروط التي يجب توافرها في 
رخصــة البناء بما يتوافق مع 

الضوابط المشار اليها.
وبــن الخرافــي مــن خلال 
سؤاله لوزير البلدية أن هناك 
عقوبات توقع عند مخالفة نظم 
البناء وشروط الترخيص وهي 
المــادة 34 و35 و37 من قانون 
الجزاء والتي تصل أقصاها الى 

طالــب النائب محمــد طنا 
العنزي كلا من وزير الخارجية 
ووزير الداخليــة بالعمل على 
إنهاء التعســف والمعاملة غير 
اللائقة التي يواجهها المواطنون 
الراغبــون في الحصــول على 
الڤيزا من إحدى سفارات دول 
المجموعــة الأوروبية وأميركا 
فضلا عن التأخيــر في إعطاء 
المواعيد للمراجعة دون مراعاة 
للحــالات الخاصــة كالمرضــى 
والدارسين. وأضاف طنا، رغم أن 
الكويت كانت سباقة في إعطاء 

تقدم النائب يعقوب الصانع 
باقتراح برغبة بشأن تخصيص 
مكتــب أو أكثر بــكل وزارة أو 
هيئة عامة لها تعامل مباشر مع 
الجمهور لإنهاء وإنجاز معاملات 
المعاقــن وذوي الاحتياجــات 
الخاصــة وكبار الســن، وقال 
الصانــع في مقدمــة اقتراحه: 
السعي في قضاء حوائج الناس 
من الأخلاق الحميدة التي حث 
عليها الإسلام الحنيف، وجعلها 
مــن باب التعــاون علــى البر 

والتقوى. 
وفى الحديث الشريف عن 
ابــن عمــر رضــى الله عنهما: 
قال: قال رســول الله ژ: »إن 
لله أقوامــا اختصهــم بالنعم 
لمنافع العباد، ويقرها فيهم ما 
بذلوها، فإذا منعوها نزعها عنهم 
وحولهــا إلــى غيرهم«. صدق 

الرسول الكريم ژ.
ومن المعــروف للجميع أن 
كبار الســن والمعاقــن وذوي 
الاحتياجــات الخاصــة لديهم 
من الظروف العمرية والصحية 

دعــا النائب طــال الجلال 
الحكومــة ممثلة فــي وزارتي 
الداخلية والأشــغال والجهات 
المعنية الأخرى بضرورة العمل 
الفوري على صيانة وتوسعة 
وزيادة التواجد الأمني لطريق 
الوفــرة نظــرا لما يشــهده هذا 
الطريــق مــن كثــرة الحوادث 
المرورية المروعة، حيث يخدم 
هــذا الطريق مرتــادي منطقة 
الوفرة الزراعية فأصبح يعاني 
من ضغط وكثافة بسبب عدم 
اســتيعابه للكــم الهائــل مــن 
التي  الســيارات والشــاحنات 
ترتاده، مبينا ان الطريق يعمل 
بحارتين فقط ما ســبب الكثير 
من الحوادث التي راح ضحيتها 
الكثيــر من الأبرياء، متســائلا 
عن أسباب التأخير في صيانة 
وإصلاح هذا الطريق على الرغم 
من تناول الموضوع أكثر من مرة 
وعلى الرغم من كثرة المطالبات 

بإصلاحه وصيانته.
كما دعا الجلال في تصريح 
صحافي إلى ضرورة إيجاد حل 
لكثرة الشاحنات المتواجدة على 
جانبي الطريق والتي تتسبب 
في حــوادث مروريــة مروعة 
بســبب رعونــة قائــدي تلــك 

تقدم النائب سعدون حماد 
بالاقتراح بقانون المرفق بإنشاء 
مستشــفى حكومــي بمحافظة 
الأحمدي ونصت مواد الاقتراح 

بقانون على الآتي:


